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)IFR-2020-132( :القرار رقم

)Z-2019-9441( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى- غياب المدعية - شطب- مدة نظامية- عدم تقدم المدعية بطلب السير في الدعوى بعد الشطب 
خلال المدة النظامية وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن الربـط الزكـوي لعـام 
1439هــ– دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن غياب المدعية في أي جلسـة تبلغت بها في 
الموعـد المحـدد لنظرهـا دون عـذر تقبلـه الدائـرة ولـم تكـن الدعـوى مهيـأة للفصـل فيها 
يترتب عليه شطب الدعوى- عدم تقدم المدعية خلال المدة النظامية بطلب السير في 
الدعوى بعد شطبها أو عدم حضورها أي جلسة بعد إعادة السير فيها فتعد الدعوى كأن 
لـم تكـن– ثبـت للدائـرة غيـاب المدعيـة دون عـذر مقبول وعـدم صلاحية الدعـوى للفصل 
فيهـا وعـدم تقـدم المدعيـة بطلـب السـير فـي الدعـوى خالل المـدة النظاميـة. مـؤدى 

ذلك: شطب الدعوى.

المستند:

المـادة )2/20( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة 
الصادرة بالأمر الملكي رقم: )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنه في الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين 1441/11/15هـ الموافق 2020/07/06م 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

دعوى



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

2

عقدت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض... 
جلستها في مقرها بمدينة الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث 
اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة مـن الناحيـة الشـكلية، فقـد أُودعـت لدى 
الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة برقـم (Z-2019-9441) وتاريـخ 1440/12/18هـ الموافق 

2019/08/20م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية/ مؤسسـة صيدلية... )سـجل تجاري رقم...( 
تقدمت بواسطة/... )هوية وطنية رقم...( بصفتها مالكة للمؤسسة المدعية بصحيفة 
دعـوى، تضمنـت اعتراضهـا علـى قـرار المدعـى عليها/ الهيئـة العامة للـزكاة والدخل، في 
شـأن الربـط الزكـوي المعـدل الخـاص بالمدعيـة لعـام 1439هــ، وذلـك أن المدعـى عليهـا 
اعتمدت رأس المال مبلغ )200,000( ريال، واعتمدت نسبة الربح )15 %( واعتمدت أربعة 
فـروع، والصحيـح أن رأس المـال )110,000( ريـال ونسـبة الربـح )3 %( تقريبًـا وثلاثـة فـروع 
فقط وأنها أصدرت فاتورة بمبلغ أعلى من المستحق، وتطلب إلغاء قرار المدعى عليها.

وبعـرض ذلـك علـى المدعـى عليهـا أجابـت علـى صحيفـة دعـوى المدعيـة بمذكـرة بتاريـخ 
2019/10/15م، تضمنت ما يلي: “ينحصر اعتراض المكلف على مبلغ الربط لعام 1439هـ، 
وتوضـح الهيئـة وجهـة نظرهـا علـى النحـو الآتـي: أن المكلـف كان يحاسـب علـى أسـاس 
تقديـم إقـرار تقديـري حتـى العـام السـابق واسـتحق عليـه زكاة مبلـغ )5,750( ريـالا علـى 
أسـاس رأس المـال بمبلـغ )200,000( ريـال مضافًـا إليـه )%15( مـن رأس المـال، والهيئـة 
بصـدد محاسـبة المكلـف لعام 1439هـ، وبعـد الاطلاع على ملف المكلف الخاص بضريبة 
القيمة المضافة اتضح أنه أقر بمبيعات بلغت )6,687,321( ريالا؛ لذلك تم محاسبته هذا 
العام على أساس رأسمال )200,000( ريال مضافًا إليه )%15( من مبيعاته التي حوسب 
عنها بضريبة قيمة المضافة، واسـتندت الهيئة على المادة )13( من لائحة جباية الزكاة 
الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم )2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ الفقـرة )5( التـي نصـت على 
أنـه: )يحـق للهيئـة محاسـبة المكلفيـن بالأسـلوب التقديـري مـن أجـل إلزامهـم بالتقيـد 
بالمتطلبـات النظاميـة فـي الحـالات التاليـة: أ - عـدم تقديـم المكلـف إقـراره الزكـوي 
المسـتند إلـى دفاتـر وسـجلات نظاميـة فـي الموعـد النظامـي. ب- عـدم مسـك دفاتـر 
وسجلات نظامية دقيقة تعكس حقيقة وواقع نشاط المكلف؛ وكذلك المادة )21( من 
لائحة جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ الفقرة )8( 
التـي نصـت علـى أنـه: )يحـق للهيئة إجراء الربط أو تعديله في أي وقت دون التقيد بمدة 
في الحالات الآتية: ج-إذا تبين أن الإقرار يحتوي على معلومات غير صحيحة(؛ وتتمسـك 
الهيئـة بصحـة إجرائهـا المبنـي علـى التعليمـات النظاميـة وواقـع الحـال؛ وحيـث تبيـن مـن 
ملـف ضربـة القيمـة المضافـة للمكلـف أنـه قـد أقـر بمبيعاتـه عـن عـام 1439هــ بمبلـغ 
)6,687,321( ريـالا؛ لـذا تطالـب الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل برفـض الدعـوى لمـا هـو 

موضح من أسباب”.

وفـي يـوم الاثنيـن الموافـق 1441/11/15هــ عقـدت الدائـرة جلسـة لنظـر الدعـوى، لـم 
ـا، وحضر/... )هويـة وطنية  يحضرهـا مـن يمثـل المدعيـة رغـم ثبـوت تبليغهـا تبليغًـا نظاميًّ
رقـم...(، بصفتـه ممثاًل للهيئـة العامة للزكاة والدخل، بموجب تفويض رقم )...(، الصادر 
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مـن وكيـل محافـظ الهيئـة للشـؤون القانونيـة، وحيـث لم يحضـر من يمثـل المدعية دون 
ا، وحيث إن الدعوى غير مهيأة للفصل فيها، واستنادًا  عذر رغم ثبوت تبليغها تبليغًا نظاميًّ
لأحـكام المـادة )العشـرين( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية؛ فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطالع  بعـد 
1376/03/14هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )2082( بتاريخ 
1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبنـاء علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكي 
رقم )م/1( بتاريخ 1425/1/15هـ وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير 
قواعـد  علـى  الاطالع  وبعـد  وتعديلاتهـا،  1425/06/11هــ  بتاريـخ   )1535( رقـم  الماليـة 
بتاريـخ   )26040( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادرة  الضريبيـة  اللجـان  عمـل  وإجـراءات 

1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وحيـث لـم يحضـر مـن يمثـل المدعيـة فـي جلسـة نظـر الدعـوى المنعقـدة يـوم الاثنيـن 
الموافـق 1441/11/15هــ، دون أن تتقـدم بعـذر لعـدم الحضـور رغـم ثبـوت صحـة تبليغها 
ـا بموعـد عقـد الجلسـة، وحيـث نصـت الفقـرة )2( من المادة )العشـرين( من  تبليغًـا نظاميًّ
قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة علـى أنـه “إذا لـم تكـن 
الدعـوى مهيـأة للفصـل فيهـا تشـطب الدائـرة الدعـوى، فـإذا انقضت مدة )ثلاثيـن( يومًا 
من تاريخ الشـطب ولم يطلب المدعي السـير فيها بعد شـطبها، أو لم يحضر بعد إعادة 
السـير فيهـا فـي أي جلسـة أخـرى، تُعـد الدعـوى كأن لـم تكـن..”، حيـث إن تقديـر صلاحيـة 
الدعـوى للفصـل فيهـا متـروك لسـلطة الدائرة التقديرية والمبنية على المسـتندات التي 
قدمها أطراف الدعوى، وحيث لم تتقدم المدعية بطلب السير في الدعوى خلال المدة 

المحددة نظامًا.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

شطب الدعوى.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


